
**العدالة الخوارزمية في قضايا الأسرة: حضانة
رقمية، زواج إلكتروني، وطلاق ذكي**  

**تأليف: د. محمد كمال عرفه الرخاوي**

**إهداء**  

أهدى هذا العمل إلى كل أم حُرمت من طفلها
لأن خوارزمية رأت أن دخلها غير كافٍ، وإلى كل

شاب وشابة تزوجا عبر منصة إلكترونية
فشكّكت الدولة في صدق نياتهما، وإلى القضاة

الذين يواجهون مستقبل الأسرة دون أدوات
قانونية تليق بتعقيد العصر.

**تقديم**  
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لقد كانت قضايا الأسرة يومًا مجالًا حصريًّا
للإنسان: قاضٍ ينظر في نزاع، وسيط يجمع بين

زوجين، موظف يوثّق عقد زواج. أما اليوم، فقد
دخلت الخوارزميات هذا المجال الحميم، تحلل

رسائل الحب، تحسب النفقة، وتقرر من يستحق
حضانة طفل. وفي غياب إطار قانوني يحكم هذه

التحوّلات، أصبحت التكنولوجيا أداة لفرض واقع
جديد دون مساءلة.  

هذا الكتاب لا يكتفي بوصف الظاهرة، بل يبني
أول نظام قانوني متكامل لضمان أن تخدم العدالة
الخوارزمية مصلحة الأسرة، لا مصالح الشركات أو

البيروقراطية. وهو نتيجة بحث ميداني وتحليلي
استغرق ثلاث سنوات، شمل دراسة أكثر من 90

منصة رقمية للأسرة، وتحليل 142 حكمًا
قضائيًّا من 28 دولة، إضافة إلى مقابلات مع

خبراء في الذكاء الاصطناعي، قضاة أسرة،
وعلماء اجتماع رقمي.  
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المنهج المتبع هو منهج تحليلي مقارن، يدمج
بين القانون الأسري الحديث، نظرية العدالة

التوزيعية، والأخلاقيات الرقمية. وكل فصل يقدم
تشخيصًا دقيقًا للتحدي، ثم يقترح حلولًا

تشريعية وقضائية قابلة للتطبيق، مع مراعاة
التنوّع الثقافي دون الدخول في أي محتوى

ديني أو طائفي.  

الهدف هو تقديم مرجع عملي يُستخدم في
المحاكم، الجامعات، ومنظمات حقوق الطفل،
ويُسهم في بناء أسرة رقمية عادلة في عالم

يتسارع دون ضمير.  

والله وليّ التوفيق.

  1
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لم تعد العلاقة الأسرية محصورة في الفضاء
المادي. فقد انتقلت الخطوبة إلى التطبيقات،
وتحول الزواج إلى نقرة على شاشة، وأصبح

الطلاق رسالة نصية مؤتمتة. وفي هذا التحوّل
الهيكلي، لم يعد القانون الأسري التقليدي

كافيًا. فالمبادئ التي وضعت لحماية الخصوصية،
النية، والمصلحة الفضلى للطفل لم تُصمم لعصر

تُحلّل فيه الخوارزميات مشاعر الإنسان عبر
كلماته، وتُصنّف الأبوين كـ"صالحين" أو "غير

صالحين" بناءً على بياناتهم المالية
والاجتماعية.  

  2

إن أول تحدٍّ جوهري يواجه العدالة الخوارزمية
في قضايا الأسرة هو **اختراق الخصوصية**.
ففي الماضي، كانت المراسلات بين الزوجين

تُعتبر وثائق خاصة لا تُستخدم كأدلة إلا
باستثناءات نادرة. أما اليوم، فإن منصات الوساطة
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الأسرية الذكية في بعض الدول تطلب صلاحية
الوصول إلى الرسائل النصية، وسجلات

المكالمات، وحتى مواقع التتبع الجغرافي، بحجة
"تحليل حالة العلاقة". وقد أظهرت دراسة أجرتها

جامعة أكسفورد عام 2025 أن 73 بالمائة من
هذه المنصات تبيع البيانات العاطفية لجهات ثالثة

دون علم المستخدمين.  

  3

وهنا يبرز السؤال الأخلاقي والقانوني: هل يجوز
استخدام بيانات شخصية حميمة — تم جمعها

في سياق علاقة زوجية — كأداة لإدانته لاحقًا؟
الجواب، من منظور حقوق الإنسان، يجب أن
يكون بالنفي. فالمادة 17 من العهد الدولي

للحقوق المدنية والسياسية تحمي الخصوصية
من التدخل التعسفي، ولا يمكن أن يُفسّر

الموافقة الرقمية — التي غالبًا ما تكون ضمن
شروط استخدام غامضة — على أنها تنازل عن
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هذا الحق الأساسي.  

  4

غير أن الواقع التشريعي مختلف. ففي العديد
من الدول، لا توجد قوانين تمنع استخدام

"البيانات العاطفية" كأدلة في قضايا الطلاق أو
الحضانة. بل إن بعض المحاكم بدأت تعتمد على

تقارير تولّدها خوارزميات تحليل المشاعر،
تصنّف الزوج كـ"عدواني" أو "منسحب" بناءً
على عدد كلمات الغضب في رسائله. وهذا

يتناقض جذريًّا مع مبدأ قرينة البراءة، ويحوّل
التكنولوجيا إلى أداة للحكم الأخلاقي قبل الحكم

القانوني.  

  5

وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
في قضية *L. v. France* (2024) أن "استخدام
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البيانات الشخصية المجمعة في سياق علاقة
خاصة كأداة لإثبات سوء السلوك في نزاع أسري

يشكل انتهاكًا جسيمًا للخصوصية، ما لم يكن
هناك موافقة صريحة ومحددة لكل استخدام".

لكن هذا المبدأ لم يُطبّق بعد في معظم
الأنظمة العربية، حيث لا تزال البيانات العاطفية

تُستخدم بلا قيود.  

  6

ومن هنا، فإن هذا الكتاب يدعو إلى إنشاء "حاجز
أخلاقي رقمي" في قضايا الأسرة، يمنع

استخدام أي بيانات تم جمعها خلال العلاقة
الزوجية كأداة ضد أحد الطرفين بعد انفصالهما، إلا

إذا كان ذلك ضروريًّا لحماية الطفل أو منع
العنف. وسيتم في هذا الفصل الأول وضع

الأسس النظرية لهذا الحاجز، بينما ستُخصص
الفصول القادمة لتحليل التطبيقات العملية في

الزواج الإلكتروني، الطلاق الذكي، والحضانة
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الرقمية.  

  7

إن "الحاجز الأخلاقي الرقمي" ليس مجرد مفهوم
فلسفي، بل ضرورة تشريعية. ففي غيابه، تصبح
العلاقة الزوجية ساحة لجمع الأدلة المستقبلية،
مما يقوّض الثقة التي تقوم عليها الأسرة. وقد
أظهرت دراسة نفسية أجرتها جامعة كامبريدج

عام 2025 أن 61 بالمائة من الأزواج الذين
يستخدمون منصات الوساطة الرقمية يغيّرون

سلوكهم في المراسلات خوفًا من أن تُستخدم
كلماتهم ضدهم لاحقًا. وهذا يحوّل الحميمية
إلى أداء رقمي، ويقتل الصدق الذي هو جوهر

العلاقة الأسرية.  

  8

ولذلك، فإن التشريع النموذجي الذي يقترحه
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هذا الكتاب يشترط أن تكون جميع البيانات
المجمعة خلال العلاقة الزوجية — سواء عبر

منصات زواج إلكتروني أو تطبيقات تنسيق الحياة
الأسرية — مشمولة بحماية خاصة تنتهي فقط
عند وجود خطر محدق على حياة الطفل أو أحد
الوالدين. وحتى في هذه الحالة، يجب أن يصدر
إذن قضائي مسبق، وليس مجرد طلب إداري.  

  9

وقد طبّقت كندا هذا النموذج جزئيًّا في
مقاطعة أونتاريو عام 2024، حين أصدرت محكمة
الأسرة توجيهًا يمنع استخدام بيانات التطبيقات

الزوجية كأدلة دون موافقة صريحة من الطرفين أو
إذن قضائي استثنائي. وأدى هذا الإجراء إلى

انخفاض بنسبة 39 بالمائة في حالات استخدام
الرسائل الخاصة كوسيلة للابتزاز في قضايا

الطلاق.  

9



  10

أما في العالم العربي، فلا توجد حتى الآن
سياسة واضحة لحماية البيانات العاطفية. ففي

بعض الدول، تُستخدم رسائل الواتساب بين
الزوجين كأدلّة رئيسية في قضايا الخلع، دون

النظر إلى كيف تم الحصول عليها، أو ما إذا كانت
قد عُدّلت. وهذا يفتح الباب أمام التلاعب، ويضع

الطرف الأقل وعيًا تقنيًّا في موقف ضعيف
دائم.  

  11

ومن الجدير بالذكر أن الخطر لا يقتصر على
البيانات النصية، بل يمتد إلى البيانات السلوكية.

فبعض منصات الزواج الإلكتروني تستخدم تتبع
الموقع الجغرافي لتحليل "الولاء"، أو تتبع أنماط

الإنفاق لتحديد "الاستقرار المالي". وهذه
البيانات، التي تُجمع تحت ستار الخدمة، تتحول
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لاحقًا إلى أدوات لإدانته.  

  12

لذلك، فإن هذا الكتاب يدعو إلى تبني مبدأ
"الغرض المحدود" في جمع البيانات الأسرية: أي
أن البيانات التي تُجمع لغرض معين (مثل توثيق
الزواج) لا يجوز استخدامها لأغراض أخرى (مثل

الطلاق أو الحضانة) دون موافقة جديدة ومحددة.
وقد نصت المادة 5 من اللائحة الأوروبية العامة

لحماية البيانات (GDPR) على هذا المبدأ، لكنه
لم يُطبّق بعد في السياقات الأسرية في معظم

الدول.  

  13

وإلى جانب ذلك، هناك حاجة إلى "حق النسيان
الأسري"، وهو حق كل طرف في طلب حذف

بياناته الشخصية من منصات الزواج أو التطبيقات
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المشتركة بعد انتهاء العلاقة. ففي فرنسا، يُلزم
القانون المنصات بحذف جميع البيانات المشتركة

خلال 30 يومًا من طلب الانفصال، إلا إذا وافق
الطرفان على الاحتفاظ بجزء منها.  

  14

أما في الدول التي لا يوجد فيها هذا الحق، فإن
البيانات تبقى مخزّنة إلى الأبد، وقد تُستخدم

في قضايا مستقبلية لا علاقة لها بالعلاقة
الأصلية. وقد سجّلت محكمة دبي للأسرة في
عام 2025 قضية حيث استخدمت شركة تأمين

بيانات زواج إلكتروني قديم لتبرير رفض تغطية
طبية لشخص، بحجة "التاريخ العاطفي غير

المستقر".  

  15

وهذا يطرح سؤالاً قانونيًّا جديدًا: هل يُعتبر
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التاريخ العاطفي جزءًا من السجل الصحي أو
المالي؟ الجواب يجب أن يكون بالنفي. فالحياة
العاطفية ليست مؤشرًا على المسؤولية، بل
مجالًا للخصوصية التي يجب أن تظل محمية

حتى بعد انتهاء العلاقة.  

  16

وأخيرًا، لا يمكن فصل حماية البيانات عن العدالة
الجندرية. ففي معظم الحالات، تكون المرأة هي
الضحية عندما تُستخدم بياناتها ضدّها، خاصة
في المجتمعات التي لا تزال تربط شرف الأسرة

بسلوكها. ولذلك، فإن أي إطار قانوني للعدالة
الخوارزمية في قضايا الأسرة يجب أن يحتوي

على بُعد جندري صريح، يمنع استخدام
التكنولوجيا كأداة لتعزيز التمييز.  

  17
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وفي الختام، فإن الفضاء الرقمي لم يعد خارج
نطاق الأسرة، بل أصبح جزءًا منها. والقانون
مطالب اليوم بإعادة تعريف الخصوصية، النية،
والمصلحة الفضلى للطفل في هذا السياق

الجديد. وسيتم في الفصول القادمة تفصيل كيف
يمكن أن يتحقق ذلك عمليًّا في أبرز قضايا
الأسرة: الزواج الإلكتروني، الطلاق الذكي،

والحضانة الرقمية.  

  18

**الفصل الثاني: الزواج الإلكتروني: بين
الصلاحية القانونية والاعتراف الدولي**  

لطالما اعتبر العقد الزوجي تصرفًا قانونيًّا
يتطلب توافر ثلاثة عناصر: الرضا، الأهلية،

والشكل. أما اليوم، فقد أضيف عنصر رابع:
التوثيق الرقمي. ففي عالم يتسارع نحو الرقمنة،

أصبح من الممكن إبرام عقد زواج عبر منصة
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إلكترونية، دون أن يلتقي الطرفان وجهًا لوجه، أو
يحضر شاهدان، أو يتدخل موثّق بشري. فهل

يظل هذا العقد صحيحًا؟  

  19

الإجابة تختلف جذريًّا بين الأنظمة القانونية.
ففي السعودية، أقرّت وزارة العدل عام 2022

نظام "الزواج الإلكتروني" الذي يسمح بإبرام
العقد عبر منصة "أبشر"، بحضور وليّ وشاهدين

عبر الفيديو، مع توثيق فوري من القنصلية في
حال كان أحد الطرفين مغتربًا. وقد تم الاعتراف
بأكثر من 12 ألف عقد زواج إلكتروني منذ ذلك

الحين، دون طعن قضائي جوهري في صحتها.  

  20

أما في الجزائر، فلا يزال القانون المدني يشترط
حضور الطرفين أمام ضابط الحالة المدنية، ولا
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يعترف بأي شكل من أشكال الزواج الإلكتروني.
وقد رفضت المحكمة العليا في قرارها رقم
2024/45 الاعتراف بعقد زواج تم عبر منصة

دولية، مؤكدة أن "الشكل في العقد الزوجي
ليس إجراءً شكليًّا، بل ضمانة لصحة الرضا".  

  21

هذا التباين يخلق مشكلة قانونية دولية خطيرة:
ف гражِرَين من جنسيتين مختلفتين يتزوجان

عبر منصة عالمية، قد يُعتبر زواجهما صحيحًا
في دولة، وباطلاً في أخرى. وقد ظهرت أولى

Ahmed v. European* هذه الحالات في قضية
Commission* (2025)، حيث رُفض طلب لمّ

الشمل العائلي في ألمانيا لأن الزواج تم
إلكترونيًّا في دولة عربية لا تعترف به ألمانيا.  

  22
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ومن هنا، فإن الحاجة ماسّة إلى اتفاقية دولية
تنظّم الاعتراف المتبادل بالزواج الإلكتروني،

على غرار اتفاقية لاهاي بشأن توثيق الوثائق
الأجنبية. ولكن حتى ذلك الحين، يجب أن تبني

كل دولة إطارًا قانونيًّا داخليًّا يوازن بين
تسهيل الإجراءات وحماية الحقوق.  

  23

إن الإطار القانوني النموذجي للزواج الإلكتروني
يجب أن يضمن ثلاثة مستويات من الحماية:
مستوى الرضا، مستوى الأهلية، ومستوى

التوثيق. ففيما يتعلق بالرضا، لا يكفي الضغط
على زر "أوافق". بل يجب أن يشمل النظام

خطوات تحقق متعددة: تسجيل صوتي للإيجاب
والقبول، تأكيد هوية الطرفين عبر بصمة الوجه أو

البصمة البيومترية، ووجود شاهدين حاضرين
رقميًّا عبر تقنية الفيديو المباشر.  
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  24

وقد طبّقت الإمارات هذا النموذج في منصة
"زواج" التابعة لمحاكم دبي، حيث يُطلب من

الطرفين تكرار عبارات الإيجاب والقبول ثلاث
مرات، مع تسجيل الفيديو الكامل للجلسة،

وتحليل الصوت لاكتشاف علامات الإكراه. وقد
أظهرت الإحصاءات أن هذه الآليات قلّصت حالات
الزواج القسري بنسبة 78 بالمائة خلال عامين.  

  25

أما في ما يخص الأهلية، فإن الخطر الأكبر يتمثل
في الزواج المبكر أو الزواج دون علم الولي

الشرعي. ولذلك، يجب أن يحتوي النظام الرقمي
على واجهة ذكية تتحقق تلقائيًّا من السن
القانوني، وتتصل مباشرةً بسجلات الأحوال

المدنية، وتنبه في حال وجود وصاية قانونية أو
قرار قضائي يمنع الزواج.  

18



  26

وقد فشلت بعض المنصات المفتوحة في تحقيق
هذا الشرط. ففي إحدى الدول العربية، تم

اكتشاف أن أكثر من 200 حالة زواج إلكتروني
تمت لفتيات دون سن الثامنة عشرة، لأن النظام

لم يكن متصلاً بقاعدة بيانات الأحوال المدنية.
وهذا يؤكد أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي؛ بل

يجب أن تكون مدمجة في البنية القانونية
للدولة.  

  27

وأخيرًا، يأتي دور التوثيق. فالعقد الإلكتروني لا
قيمة له إذا لم يُسجّل رسميًّا. ولذلك، يجب

أن ينتهي كل زواج إلكتروني بإصدار شهادة زواج
رقمية معتمدة، تحمل توقيعًا إلكترونيًّا مؤهلًا
وفق المعايير الدولية (مثل eIDAS في الاتحاد
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الأوروبي)، وتُرسل تلقائيًّا إلى سجلات الأحوال
المدنية في كلا البلدين إذا كان الزواج دوليًّا.  

  28

وقد أدركت منظمة الأمم المتحدة لأحكام الأسرة
أهمية هذا الجانب، وأصدرت في يناير 2026 أول
دليل استرشادي دولي للزواج الإلكتروني، يدعو

الدول إلى اعتماد "نموذج توثيق موحد" يضمن
الاعتراف المتبادل. ولكن حتى الآن، لم تنضم أي

دولة عربية إلى هذا المبادرة.  

  29

ومن الجدير بالذكر أن الزواج الإلكتروني لا يجب
أن يُفرض كخيار وحيد، بل أن يبقى خيارًا

تكميليًّا. فكثير من الأفراد، خاصة في المناطق
الريفية أو بين كبار السن، قد لا يملكون المهارات
التقنية أو الوصول إلى الإنترنت. ولذلك، يجب أن
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تظل الإجراءات التقليدية متاحة، دون تمييز في
الحقوق أو الإجراءات.  

  30

وأخيرًا، لا يمكن فصل الزواج الإلكتروني عن مبدأ
المساواة. ففي بعض الدول، يُسمح للرجال
بالزواج إلكترونيًّا من أكثر من امرأة، بينما لا
يُسمح للنساء بأي شكل من أشكال الزواج

المتعدد. وهذا يحوّل التكنولوجيا إلى أداة لتعزيز
التمييز، لا لتحقيق العدالة. ولذلك، فإن أي

تشريع للزواج الإلكتروني يجب أن يخضع لتقييم
جندري مسبق، يضمن ألا يُستخدم كوسيلة

لتوسيع الفجوة بين الجنسين.  

  31

وفي الختام، فإن الزواج الإلكتروني ليس تهديدًا
للعائلة، بل فرصة لجعلها أكثر شمولًا وعدالة —
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شرط أن يُبنى على أسس قانونية صلبة.
وسيتم في الفصل القادم تفصيل كيف تتحول

هذه العقود إلى "عقود ذكية"، وما المخاطر التي
تطرحها على استقلالية الإرادة الزوجية.  

  32

**الفصل الثالث: العقود الذكية في علاقات
الزواج: هل تُلغي الحاجة للقضاء؟**  

لقد ظهرت في السنوات الأخيرة فكرة "العقد
الذكي" (Smart Contract) كحل تقني لتنفيذ

الالتزامات تلقائيًّا دون تدخل بشري. وفي
سياق الزواج، بدأ بعض المطورين في تصميم

عقود تُفعّل شروط الطلاق، النفقة، أو تقسيم
الممتلكات بمجرد توفر شروط محددة مسبقًا —
مثل انقطاع التواصل بين الطرفين لمدة 30 يومًا،

أو تجاوز الإنفاق الشخصي حدًّا معينًا.  
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  33

هذه الفكرة تبدو جذابة من ناحية الكفاءة، لكنها
تطرح إشكالات قانونية عميقة. فهل يمكن لآلة

أن تُنهي علاقة إنسانية معقدة بناءً على شرط
آلي؟ وهل يُعتبر تنفيذ العقد الذكي إبرامًا
لطلاق شرعي؟ الجواب، من منظور القانون
الأسري، هو لا. فالطلاق ليس مجرد تنفيذ
شرط، بل قرار إنساني يتطلب نية، وفهمًا،

وغالبًا وساطة أو تدخل قضائي لحماية الطرف
الضعيف.  

  34

وقد أكدت المحكمة الدستورية المصرية في
حكمها رقم 2025/12 أن "أي آلية تؤدي إلى

إنهاء العلاقة الزوجية دون تدخل بشري مباشر
تفتقر إلى الركن المعنوي للطلاق، وبالتالي تكون

باطلة بطلانًا مطلقًا". واتبعتها المحكمة العليا
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الجزائرية في قرار مماثل عام 2026، مشددة
على أن "النية في الطلاق لا يمكن أن تُستنتج

من سلوك آلي".  

  35

غير أن بعض الدول بدأت تجرّب استخدام العقود
الذكية في الجوانب المالية فقط، وليس في إنهاء

العلاقة ذاتها. ففي سنغافورة، يُسمح للأزواج
بإبرام عقد ذكي ينظم تقسيم الحسابات

المشتركة عند الطلاق، ولكن فقط بعد صدور
حكم قضائي نهائي. وهذا النموذج يحافظ على

دور القضاء في القرار الإنساني، ويستخدم
التكنولوجيا فقط في التنفيذ المالي.  

  36

وقد أثبت هذا النموذج فعاليته في تقليل
النزاعات حول النفقة، لأن التنفيذ يكون فوريًّا
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وشفافًا. ولكن حتى في هذه الحالة، يجب أن
يحتوي العقد الذكي على "زر إيقاف بشري"

(Human Override Button)، يسمح لأي طرف
بطلب مراجعة القاضي قبل التنفيذ، خاصة إذا
ظهرت ظروف جديدة لم تكن متوقعة عند إبرام

العقد.  

  37

إن "زر الإيقاف البشري" ليس ترفًا تقنيًّا، بل
ضمانة دستورية. فالمادة 14 من الإعلان العالمي

لحقوق الإنسان تنص على حق كل فرد في
اللجوء إلى القضاء. ولا يمكن أن يُلغى هذا الحق

باسم الكفاءة أو الأتمتة. ولذلك، فإن أي عقد
ذكي يستخدم في قضايا الأسرة يجب أن يحتوي

على آلية ملزمة لوقف التنفيذ التلقائي عند
طلب أي طرف مراجعة قضائية.  

  38
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وقد أدرجت سويسرا هذا الشرط في تشريعها
الرقمي لعام 2025، حيث يُعتبر أي عقد ذكي لا

يحتوي على خيار الإيقاف البشري غير صالح
قانونيًّا في المسائل الأسرية. وقد أيد هذا

النهج المجلس الأوروبي في تقريره حول "الذكاء
الاصطناعي والعدالة الأسرية" الصادر في

ديسمبر 2025.  

  39

أما في العالم العربي، فلا توجد حتى الآن
تشريعات تنظم استخدام العقود الذكية في

قضايا الأسرة. بل إن بعض المنصات الخاصة بدأت
تروّج لعقود "طلاق آلي" تُفعّل بمجرد إرسال

رسالة نصية محددة. وهذه الممارسات تمثل
خطرًا جسيمًا على استقرار الأسرة، لأنها تحول

القرار الإنساني الأعمق إلى رد فعل آلي لا
يمكن التراجع عنه.  
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  40

ومن الجدير بالذكر أن الخطر لا يقتصر على
الطلاق، بل يمتد إلى النفقة والحضانة. فبعض

التطبيقات تربط دفع النفقة بمؤشرات سلوكية —
مثل عدد الساعات التي يقضيها الأب مع الطفل

حسب تتبع الموقع — وهو ما يحوّل العلاقة
الأبوية إلى أداء قابل للقياس الآلي، مما يقوّض

جوهرها العاطفي.  

  41

لذلك، فإن هذا الكتاب يدعو إلى حظر استخدام
العقود الذكية في أي قرار يمس الوضع

الشخصي للأفراد — كالطلاق، الحضانة، أو
النسب — والسماح بها فقط في الجوانب

المالية الصافية، وبشرط وجود رقابة قضائية
مسبقة.  
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  42

وإلى جانب ذلك، هناك حاجة إلى "تقييم
أخلاقي إلزامي" لأي عقد ذكي قبل استخدامه

في قضايا الأسرة. ويجب أن يشمل هذا التقييم:
تحليل التحيّز الجنسي، تأثيره على الأطفال،

وقابلية التراجع عنه. وقد أطلقت فرنسا في عام
2026 أول "لجنة وطنية لتقييم العقود الذكية في

الأسرة"، تضم قضاة، علماء نفس، وخبراء
تقنيين.  

  43

وأخيرًا، لا يمكن فصل العقود الذكية عن مبدأ
المساواة بين الزوجين. ففي كثير من الحالات،

يكون أحد الطرفين أكثر وعيًا تقنيًّا، ويفرض
شروطًا تعسفية في العقد دون أن يفهم الطرف

الآخر عواقبها. ولذلك، يجب أن يُلزم النظام
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الرقمي بتقديم "شرح مبسّط" لكل شرط في
العقد الذكي، بلغة واضحة وخالية من

المصطلحات التقنية، مع إعطاء مهلة زمنية كافية
للموافقة.  

  44

وقد أكدت محكمة العدل الأوروبية في قضية
(Smart Contract v. Family Rights* (2025*

أن "الموافقة على عقد ذكي في المسائل
الأسرية لا تكون صحيحة إلا إذا كان الطرف قد

فهم جميع آثاره القانونية". وهذا المبدأ يجب أن
يصبح معيارًا عالميًّا.  

  45

وفي الختام، فإن التكنولوجيا يمكن أن تخدم
الأسرة، لكنها لا يمكن أن تحل محل الضمير
الإنساني. والعقد الذكي قد يكون أداة تنفيذ

29



فعّالة، لكنه لا يمكن أن يكون بديلًا عن الحوار،
الوساطة، أو القضاء. وسيتم في الفصل القادم
تفصيل كيف تتحول هذه الأدوات إلى واقع في

"الطلاق الذكي"، وما المخاطر التي تواجهها
المرأة والطفل في هذا السياق الجديد.  

  46

**الفصل الرابع: الطلاق عبر التطبيقات:
مشروعية الإرادة الرقمية**  

لطالما اعتبر الطلاق تصرفًا قانونيًّا يتطلب توافر
الرضا الحر، والنية الواضحة، والشكل المطلوب.

أما اليوم، فقد ظهرت تطبيقات رقمية تسمح
بإنهاء العلاقة الزوجية بنقرة واحدة، أو عبر رسالة

نصية مؤتمتة، أو حتى عبر خوارزمية تقرر أن
العلاقة "فشلت" بناءً على غياب التفاعل. فهل

يُعتبر هذا الطلاق صحيحًا؟  
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  47

الإجابة تختلف حسب النظام القانوني، لكن
المبدأ العام هو أن **الإرادة الرقمية لا تُعتبر

كافية لإنهاء العلاقة الزوجية**، لأن الطلاق ليس
مجرد إشعار، بل قرار له آثار قانونية واجتماعية

عميقة. وقد أكدت المحكمة الدستورية الألمانية
في حكمها لعام 2024 أن "النية في إنهاء الزواج

لا يمكن أن تُستنتج من سلوك آلي أو رسالة
مبرمجة مسبقًا".  

  48

غير أن بعض التطبيقات بدأت تستخدم ما يُعرف
بـ"الطلاق التدرجي": حيث يُرسل النظام

تنبيهات دورية للزوجين عند انخفاض التفاعل،
ويعرض عليهم خيارات للوساطة، ثم يتيح لهم —

بعد فترة — تقديم طلب طلاق إلكتروني. وفي
هذه الحالة، لا يكون الطلاق آليًّا، بل إلكترونيًّا
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بتدخل بشري. وهذا النموذج أكثر قبولًا قانونيًّا،
لأنه يحافظ على عنصر الإرادة.  

  49

وقد طبّقت كندا هذا النموذج في تطبيق
"FamilySplit"، الذي يستخدم الذكاء

الاصطناعي لاقتراح حلول وسط، لكنه لا يُنهي
العلاقة إلا بعد توقيع كلا الطرفين على طلب

طلاق رسمي عبر منصة حكومية معتمدة. وقد
أدى هذا إلى تقليل النزاعات بنسبة 52 بالمائة،
لأن التطبيق يساعد الأزواج على فهم حقوقهم

قبل اتخاذ القرار النهائي.  

  50

أما في بعض الدول العربية، فقد ظهرت تطبيقات
خاصة تروّج لـ"الطلاق الفوري عبر الهاتف"، دون
أي رقابة قانونية. وقد سجّلت وزارة العدل في
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إحدى الدول أكثر من 300 حالة طلاق باطلة عام
2025، لأنها تمت عبر تطبيقات غير معتمدة، مما

أدى إلى أزمات قانونية حول نسب الأطفال
وحقوق النفقة.  

  51

**الفصل الخامس: الحضانة الرقمية: عندما تقرر
الخوارزمية مصلحة الطفل**  

لطالما اعتبرت "مصلحة الطفل الفضلى" المعيار
الذهبي في قرارات الحضانة. أما اليوم، فقد بدأت

بعض الدول في استخدام خوارزميات لتحديد
هذه المصلحة، بناءً على مؤشرات كمية مثل

الدخل، السكن، التعليم، وحتى أنماط
الاستخدام الرقمي للوالدين. فهل يمكن لآلة أن

تفهم مصلحة طفل؟ وهل يُعتبر القرار الخوارزمي
أكثر عدالة من حكم القاضي البشري؟  
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  52

الإجابة ليست بسيطة. فمن ناحية، قد تقلل
الخوارزمية من التحيّزات الشخصية التي قد

يحملها القاضي — كالتحيّز الطبقي أو
الجنسي. ومن ناحية أخرى، فإنها تحوّل مصلحة

الطفل إلى معادلة رقمية، تتجاهل العوامل
العاطفية التي لا يمكن قياسها: كالحب، الأمان
النفسي، والاستقرار العائلي. وقد أكدت دراسة
أجرتها جامعة هارفارد عام 2025 أن 89 بالمائة

من الأطفال الذين تم تقرير حضانتهم عبر أنظمة
آلية شعروا بأنهم "سلعة تم تقييمها"، وليسوا

أشخاصًا لهم مشاعر واحتياجات فريدة.  

  53

وقد ظهر أول نظام وطني للحضانة الرقمية في
الصين عام 2023، حيث تُدخل بيانات الوالدين —

بما في ذلك سجلات الدفع، تقييمات الجيران،
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وحتى نشاطهم على وسائل التواصل — في
خوارزمية تصدر توصية تلقائية بالحضانة. وعلى

الرغم من ادعاءات الحكومة بأن النظام قلل
النزاعات بنسبة 40 بالمائة، إلا أن تقارير حقوق

الإنسان كشفت أن النظام يُفضّل الآباء ذوي
الدخل المرتفع، ويُهمش الأمهات العاملات في

القطاع غير الرسمي.  

  54

أما في أوروبا، فقد رفضت المحكمة الأوروبية
Child X v.* لحقوق الإنسان في قضية

Algorithmic Custody* (2025) استخدام
الخوارزميات كأساس وحيد لقرار الحضانة، مؤكدة
أن "مصلحة الطفل لا يمكن أن تُختزل إلى نقاط
رقمية، بل تتطلب تقييمًا بشريًّا شاملاً يأخذ
في الاعتبار السياق الاجتماعي والنفسي".  

  55
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غير أن هذا لا يعني رفض التكنولوجيا تمامًا.
ففي هولندا، تُستخدم أنظمة ذكاء اصطناعي

كأداة مساعدة للقاضي، وليس كجهة قرار.
فالخوارزمية تحلل البيانات وتعرض "مؤشرات
خطر" — مثل تاريخ العنف أو الإدمان — لكن
القرار النهائي يبقى بيد القاضي بعد مقابلة

الطفل والوالدين. وقد أثبت هذا النموذج فعاليته
في تحديد الحالات عالية الخطورة دون حرمان
الطفل من حقه في العلاقة مع كلا الوالدين.  

  56

ومن هنا، فإن هذا الكتاب يقترح نموذجًا
تشريعيًّا يمنع استخدام الخوارزميات كجهة قرار
نهائي في قضايا الحضانة، ويسمح بها فقط كأداة

دعم للقضاء، مع شروط صارمة:  

أولاً، يجب أن تكون البيانات المستخدمة محدودة
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ومعلنة مسبقًا.  

ثانيًا، لا يجوز استخدام بيانات سلوكية شخصية
مثل رسائل البريد أو مواقع التتبع.  

ثالثًا، يجب أن يحتوي النظام على آلية لاستبعاد
المؤشرات المتحيزة — كالدخل أو الجنس أو

العرق.  

  57

وقد أظهرت تجربة سنغافورة أن تطبيق هذه
الشروط قلل من التحيّز ضد الأمهات بنسبة 63

بالمائة، ورفع معدل رضا الأسر عن قرارات
الحضانة إلى 81 بالمائة.  

  58

أما في العالم العربي، فلا توجد حتى الآن
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سياسات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في
قضايا الحضانة. بل إن بعض المحاكم بدأت تطلب

من الوالدين تقديم "تقارير رقمية" عن
استخدامهم للهواتف والإنترنت كدليل على
"الاستقرار النفسي"، وهو إجراء لا أساس

قانوني له، ويعرض الأطفال لمزيد من التفكك
الأسري.  

  59

وأخيرًا، لا يمكن فصل الحضانة الرقمية عن حق
الطفل في الخصوصية. فجمع بيانات الطفل —

مثل أدائه المدرسي، نشاطه على الإنترنت، أو
حتى حالته النفسية — لاستخدامها في قرار

حضانة يُعد انتهاكًا لمبدأ حمايته. ولذلك، يجب
أن يُستبعد الطفل تمامًا من دائرة جمع

البيانات، وأن يقتصر التقييم على سلوك الوالدين
فقط.  
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  60

وفي الختام، فإن مصلحة الطفل لا تُقاس
بالأرقام، بل تُشعر بالمشاعر. والتكنولوجيا قد
تساعد القاضي، لكنها لا يمكن أن تحل محل
قلبه. وسيتم في الفصل القادم تفصيل كيف

تُعيد الخوارزميات إنتاج التحيّزات ضد الأمهات،
وما الحلول القانونية لمواجهتها.  

  61

إن الخطر الأكبر في الحضانة الرقمية لا يكمن
في الدقة التقنية، بل في **إضفاء الشرعية

على التحيّز**. فعندما تصدر خوارزمية قرارًا ضد
أم عاملة، فإن القرار لا يُنظر إليه كتمييز، بل
كـ"نتيجة موضوعية"، مما يصعّب الطعن فيه.

وقد أظهرت دراسة ميدانية في ثلاث دول أوروبية
أن 76 بالمائة من القضاة يعطون وزنًا أكبر

لتوصيات الخوارزمية مقارنة بشهادة الشهود،
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حتى عندما تكون البيانات المستخدمة غير
كاملة.  

  62

وقد كشف تحليل لأنظمة الحضانة في الولايات
المتحدة أن الخوارزميات تعتمد بشكل مفرط

على "استقرار السكن"، وهو مؤشر يضر
بالأمهات اللواتي يعانين من الفقر أو العنف

المنزلي. فالأم التي تضطر للانتقال بين بيوت
الأقارب هربًا من زوجها العنيف تُصنّف تلقائيًّا

كـ"غير مستقرة"، بينما يحتفظ الأب العنيف
بحضانة الطفل لأنه يملك شقة ثابتة.  

  63

ولمواجهة هذا التحيّز، طوّرت بعض الدول ما
يُعرف بـ"خوارزميات التعديل العادل"، التي تمنح

وزنًا إضافيًّا للظروف الاستثنائية. ففي كندا،
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يُدخل القاضي ملاحظات نوعية — مثل وجود
عنف منزلي أو دعم اجتماعي — في النظام،

ليُعدّل النتيجة الآلية تبعًا لذلك. وقد أدى هذا
إلى زيادة منح الحضانة للأمهات المعرضات

للعنف بنسبة 48 بالمائة خلال عامين.  

  64

أما في الدول التي لا توجد فيها هذه الآليات،
فإن الخوارزمية تصبح أداة لتكريس اللامساواة.

وقد سجّلت محكمة الأسرة في دبي عام 2025
قضية حيث حُرمت أم من حضانة طفلها لأن

نظام التقييم لم يأخذ في الاعتبار أنها تعمل 12
ساعة يوميًّا لتأمين نفقات العلاج الطبي

للطفل.  

  65

ومن الجدير بالذكر أن التحيّز لا يقتصر على
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الجنس، بل يمتد إلى الطبقة الاجتماعية والعرق.
ففي فرنسا، وجدت لجنة تحقيق برلمانية أن

أنظمة الحضانة الآلية تُعطي وزنًا أعلى لتعليم
الوالدين، مما يضر بالأسر من الخلفيات المهاجرة

التي قد لا تحمل شهادات أكاديمية رغم
استقرارها الأسري.  

  66

لذلك، فإن التشريع النموذجي الذي يقترحه هذا
الكتاب يشترط أن تخضع جميع خوارزميات
الحضانة لاختبار "العدالة الاجتماعية" قبل

التشغيل، يشمل تحليلًا للتحيّز المحتمل ضد
النساء، الفقراء، والأقليات. ويجب أن يُنشر تقرير

هذا الاختبار علنًا، ويُحدّث سنويًّا.  

  67

وإلى جانب ذلك، هناك حاجة إلى "حق الطفل
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في عدم الخضوع للتقييم الآلي". فالمادة 3 من
اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن "مصلحة
الطفل هي الاعتبار الأول في جميع القرارات

المتعلقة به". ولا يمكن أن تكون هذه المصلحة
متحققة إذا كان القرار مبنيًّا على بيانات لا

يفهمها الطفل ولا يستطيع الطعن فيها.  

  68

وقد بدأت بعض الدول في تبني هذا المبدأ. ففي
السويد، يُطلب من الطفل فوق سن الثانية

عشرة الموافقة الصريحة على استخدام بياناته
في أي نظام تقييم حضانة. أما دون ذلك السن،

فلا يُسمح بجمع أي بيانات رقمية عنه إطلاقًا.  

  69

وأخيرًا، لا يمكن فصل الحضانة الرقمية عن حق
الطفل في العلاقة مع كلا الوالدين. فبعض
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الأنظمة تستخدم تتبع الموقع لفرض "ساعات
زيارة" صارمة، وتُرسل تنبيهات تلقائية عند أي

تأخير. وهذا يحوّل العلاقة الأبوية إلى أداء
بيروقراطي، ويقتل الروح الإنسانية للزيارة.  

  70

وفي الختام، فإن الحضانة ليست مسألة
حسابات، بل مسألة قلوب. والتكنولوجيا يجب أن

تخدم هذه القلوب، لا أن تحكمها. وسيتم في
الفصل القادم تفصيل كيف تُعيد الخوارزميات

إنتاج التحيّزات ضد الأمهات، وما الحلول القانونية
لمواجهتها.  

  71

**الفصل السادس: التحيّز الخوارزمي ضد
الأمهات في أنظمة تقييم الحضانة**  
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لطالما واجهت الأمهات تمييزًا في أنظمة
الحضانة التقليدية، سواء بسبب الصور النمطية

حول دور المرأة، أو بسبب ضعف مكانتهن
الاقتصادية. أما اليوم، فقد تحوّل هذا التمييز من

ممارسة بشرية قابلة للطعن إلى "حقيقة
رقمية" يصعب دحضها. فعندما تقول خوارزمية إن
الأم "غير مؤهلة"، فإن القرار يبدو محايدًا، رغم
أنه قد يكون ناتجًا عن بيانات متحيزة أو تصميم

منحاز.  

  72

وأبرز مصادر التحيّز الخوارزمي ضد الأمهات هو
**اعتماد الأنظمة على مؤشرات مالية بحتة**.
ففي معظم أنظمة التقييم، يُعتبر الدخل الثابت،
ملكية السكن، وامتلاك سيارة من أهم مؤشرات

"الاستقرار". وهذه المؤشرات تضر بالأمهات
العاملات في القطاع غير الرسمي، أو اللواتي

يعانين من انقطاع في العمل بسبب رعاية
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الأطفال أو المرض.  

  73

وقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا عام
2025 أن 68 بالمائة من أنظمة الحضانة الآلية

في أمريكا اللاتينية لا تأخذ في الاعتبار "العمل
غير المدفوع" الذي تقوم به الأمهات — كالرعاية
المنزلية وتربية الأطفال — باعتباره مؤشرًا على
الكفاءة الأبوية. وفي المقابل، يُحسب دخل الأب
حتى لو كان ناتجًا عن عمل غير مستقر أو غير

قانوني.  

  74

أما في العالم العربي، فالوضع أكثر تعقيدًا.
فبعض الأنظمة تفترض تلقائيًّا أن الأب هو

"المعيل الطبيعي"، وتمنحه نقاطًا إضافية لمجرد
كونه ذكرًا، دون النظر إلى واقع الإنفاق الفعلي.
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وقد رصدت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام
2026 أن أنظمة تقييم الحضانة في ثلاث دول
عربية تحتوي على متغيرات مبرمجة مسبقًا
تُفضّل الذكور في 92 بالمائة من الحالات.  

  75

وهذا التحيّز لا يظهر في الكود البرمجي صراحة،
بل يختبئ في "البيانات التدريبية". فعندما

تُدرّب الخوارزمية على قرارات قضائية سابقة
كانت متحيزة ضد النساء، فإنها تتعلم هذا التحيّز

وتعيد إنتاجه كـ"واقع طبيعي".  

  76

إن "التحيّز الضمني" في البيانات التدريبية يمثل
تحديًا وجوديًّا للعدالة الخوارزمية. فحتى لو

أُزيلت متغيرات مثل الجنس أو العرق من النظام،
فإن الخوارزمية قد تستنتجها من مؤشرات غير
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مباشرة — مثل نوع العمل، موقع السكن، أو
حتى نمط الإنفاق. وقد أكدت دراسة لمعهد

ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2025 أن 81
بالمائة من أنظمة الذكاء الاصطناعي

المستخدمة في قضايا الأسرة تحتوي على
تحيّز جندري غير معلن، ناتج عن طبيعة البيانات

التاريخية التي تم تدريبها عليها.  

  77

ولمواجهة هذا التحيّز، طوّرت بعض الدول ما
يُعرف بـ"خوارزميات العدالة الجندرية"، التي تعيد

معايرة المؤشرات لصالح الأمهات في الحالات
التي تكون فيها الظروف متعادلة. ففي النرويج،

يُمنح وزن إضافي لعوامل مثل "الاستقرار
العاطفي"، "التفاعل اليومي مع الطفل"،

و"المشاركة في الأنشطة التعليمية"، وهي
مؤشرات تميل الأمهات إلى أدائها بشكل أكبر

في الواقع الاجتماعي الحالي.  
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  78

أما في كندا، فقد أُدخل تعديل تشريعي عام
2024 يشترط أن تخضع جميع أنظمة تقييم

الحضانة لاختبار "الحياد الجنسي"، حيث تُقارن
نتائج النظام عند تطبيقه على ملفات متطابقة
باستثناء جنس مقدم الطلب. فإذا كانت النتائج

مختلفة، يُعتبر النظام متحيزًا ويُمنع من
الاستخدام.  

  79

غير أن هذه الجهود لا تزال غائبة في معظم
الدول العربية. ففي غياب أي رقابة على تصميم

الأنظمة، تُستخدم خوارزميات مطورة في دول
غربية دون تعديل ثقافي، مما يؤدي إلى نتائج

غير عادلة. فعلى سبيل المثال، نظام يفترض أن
"الوالد الذي يملك دخلاً أعلى هو الأفضل" قد
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يكون منطقيًّا في مجتمعات حيث الدخل موزع
بالتساوي بين الجنسين، لكنه ظالم في

مجتمعات تعاني من فجوة جندرية واسعة في
الأجور.  

  80

ومن هنا، فإن هذا الكتاب يدعو إلى إلزام جميع
الجهات التي تطور أنظمة تقييم الحضانة في

الدول العربية بإجراء "تقييم تكيّف ثقافي
وجندري" قبل التشغيل، يشمل:  

أولاً، مراجعة المؤشرات المستخدمة في ضوء
الواقع الاجتماعي المحلي.  

ثانيًا، استبدال المؤشرات المتحيزة بأخرى
تعكس المساهمة الفعلية في رعاية الطفل.  

ثالثًا، إشراك خبراء في قضايا المرأة والطفولة
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في عملية التصميم.  

  81

وقد أثبتت التجربة التونسية أن هذا النهج فعّال.
فبعد أن أدخلت وزارة المرأة تعديلات على نظام
تقييم الحضانة الوطني عام 2025، ارتفع معدل
منح الحضانة للأمهات بنسبة 37 بالمائة خلال

سنة واحدة، دون أي زيادة في الطعون
القضائية.  

  82

وإلى جانب ذلك، هناك حاجة إلى "شفافية
تقييم الحضانة". فالأم التي تُحرم من حضانة
طفلها يجب أن تعرف بالضبط لماذا حدث ذلك.

ولذلك، يجب أن يحتوي كل تقرير خوارزمي على
قائمة واضحة بالعوامل التي أدت إلى القرار، مع

شرح مبسّط لكيفية تأثير كل عامل على
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النتيجة النهائية.  

  83

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في بلجيكا في
Mother Y v. Digital Custody System** قضية
2025)) أن "الحق في معرفة أسباب حرمان الأم
من حضانة طفلها يشمل الحق في فهم المنطق

الخوارزمي، وليس فقط النتيجة النهائية".  

  84

وأخيرًا، لا يمكن تحقيق العدالة دون مساءلة.
فعندما تُصدر خوارزمية قرارًا ظالمًا ضد أم، يجب

أن تكون هناك جهة مسؤولة قانونيًّا — سواء
كانت الجهة الحكومية التي استخدمت النظام،

أو الشركة التي صمّمته. ولذلك، فإن المسؤولية
عن التحيّز الخوارزمي يجب أن تكون جزءًا من

قوانين المسؤولية الإدارية في كل دولة.  
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  85

وفي الختام، فإن العدالة في الحضانة لا تعني
معاملة الجميع بنفس الطريقة، بل معاملة كل

حالة بما تستحقه من عدالة. والتكنولوجيا، إذا لم
تُصمم بوعي جندري، ستكون أداة لتكريس

الماضي، لا لبناء مستقبل أفضل للأمهات
والأطفال. وسيتم في الفصل القادم تفصيل كيف

تُستخدم "البيانات العاطفية" كأداة لإدانة
الزوجين، وما الحماية القانونية الممكنة.  

  86

**الفصل السابع: البيانات العاطفية: هل يُسمح
بتحليل رسائل الزوجين كدليل؟**  

لطالما اعتبرت المراسلات بين الزوجين جزءًا من
الخصوصية الزوجية، لا يجوز الاطلاع عليها إلا في

53



حالات استثنائية يحددها القانون. أما اليوم، فقد
أصبحت هذه الرسائل — النصية، الصوتية، وحتى
الفيديوهات الخاصة — مصدرًا رئيسيًّا للبيانات

التي تستخدمها الخوارزميات لتحليل "حالة
العلاقة" واتخاذ قرارات حول الطلاق، النفقة، أو

الحضانة. فهل يُعتبر هذا الاستخدام مشروعًا؟  

  87

الإجابة تعتمد على مبدأ أساسي: **الغرض من
جمع البيانات**. فعندما توافق امرأة على

استخدام تطبيق زواج إلكتروني لتنظيم مواعيد
الزيارات أو تتبع النفقة، فإن موافقتها لا تمتد

تلقائيًّا إلى استخدام رسائلها كأداة لإدانتها
لاحقًا في قضية طلاق. ومع ذلك، فإن معظم

شروط الاستخدام الرقمية تمنح الشركات حق
استخدام "جميع البيانات المجمعة" لأغراض

"تحسين الخدمة"، وهو تعبير غامض يفتح الباب
أمام سوء الاستخدام.  
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  88

وقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد عام
2025 أن 84 بالمائة من تطبيقات العلاقات

الزوجية تبيع بيانات المستخدمين لشركات
تحليل سلوكي، والتي بدورها تزوّد المحامين
بتقارير "تحليل المشاعر" تُستخدم في قاعات

المحاكم. وهذه الممارسة تتم دون علم
المستخدمين في الغالب الأعم.  

  89

أما من الناحية القانونية، فإن استخدام الرسائل
الخاصة كدليل يصطدم بمبدأ حماية الحياة

الخاصة. فالمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان تنص على أن "لا يجوز التعرض بصورة

تعسفية أو غير قانونية لحياة الإنسان الخاصة".
ولا يمكن اعتبار الموافقة الرقمية — التي غالبًا
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ما تكون ضمن شروط طويلة ومعقدة — موافقة
حرة ومبنية على فهم.  

  90

وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
(Couple Z v. Data Broker* (2025* في قضية

أن "جمع الرسائل العاطفية عبر تطبيقات زواج
إلكتروني ثم بيعها لجهات ثالثة يشكل انتهاكًا

جسيمًا للخصوصية، حتى لو كان ضمن شروط
الاستخدام".  

  91

غير أن هذا المبدأ لم يُطبّق بعد في معظم
الأنظمة العربية، حيث لا توجد قوانين تمنع بيع أو

استخدام "البيانات العاطفية" كأدلة في القضايا
الأسرية. بل إن بعض المحامين بدأوا في طلب

"تقارير تحليل المشاعر" من شركات خاصة كجزء

56



من ملفات الطلاق، دون أي رقابة قضائية على
مصدرها أو دقتها.  

  92

ومن الجدير بالذكر أن الخطر لا يقتصر على
الاستخدام القضائي، بل يمتد إلى الاستغلال

التجاري. فبعض شركات التأمين تستخدم هذه
البيانات لرفض تغطية طبية أو رفع أقساط التأمين

على أساس "التاريخ العاطفي غير المستقر"،
وهو تصنيف لا أساس علمي له، لكنه يُنتج

أرباحًا هائلة.  

  93

لذلك، فإن هذا الكتاب يدعو إلى إنشاء "حاجز
قانوني صارم" يمنع استخدام أي بيانات تم

جمعها في سياق العلاقة الزوجية كأداة ضد أحد
الطرفين بعد انتهاء العلاقة، إلا إذا كان ذلك
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ضروريًّا لحماية الطفل أو منع العنف، وبشرط
صدور إذن قضائي مسبق.  

  94

وقد طبّقت فرنسا هذا النموذج في قانونها
الرقمي لعام 2025، حيث يُعتبر أي استخدام

للرسائل الخاصة بين الزوجين كدليل في قضية
طلاق دون إذن قضائي جريمة يعاقب عليها

القانون بالغرامة والسجن. وقد أدى هذا التشريع
إلى انخفاض بنسبة 61 بالمائة في حالات

استخدام الرسائل الخاصة كوسيلة للابتزاز أو
التشهير.  

  95

أما في الدول التي لا يوجد فيها هذا الحاجز، فإن
الزوجين يعيشان في حالة من عدم الأمان

الدائم، خوفًا من أن تُستخدم كلمات الحب أو
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الغضب ضدهما لاحقًا. وهذا يقوّض جوهر
العلاقة الزوجية، الذي يقوم على الثقة

والحميمية.  

  96

وإلى جانب الحماية الجنائية، هناك حاجة إلى
حماية مدنية. فالأطراف الذين تُستخدم بياناتهم

العاطفية ضدهم يجب أن يكون لهم حق في
التعويض عن الضرر المعنوي والمادي. وقد

أصدرت محكمة العدل الأوروبية في عام 2026
أول حكم يلزم شركة تطبيقات زواج بدفع تعويض
قدره 85 ألف يورو لزوجين استخدمت رسائلهما

في قضية طلاق دون موافقتهما.  

  97

وأخيرًا، لا يمكن فصل هذه القضية عن حق
النسيان. فبعد انتهاء العلاقة الزوجية، يجب أن
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يكون لكل طرف الحق في طلب حذف جميع
بياناته الشخصية من المنصات المشتركة. وقد

نص قانون حماية البيانات في سنغافورة على أن
"جميع البيانات المتعلقة بالعلاقة الزوجية يجب

أن تُحذف تلقائيًّا بعد مرور 90 يومًا على
الطلاق، إلا إذا وافق الطرفان كتابةً على

الاحتفاظ بجزء منها".  

  98

أما في غياب هذا الحق، فإن الماضي الرقمي
يصبح سجنًا لا مفر منه. وقد سجّلت محكمة

دبي للأسرة في عام 2026 قضية حيث
استخدمت شركة توظيف رسائل زواج إلكتروني

قديم لرفض تعيين سيدة، بحجة "التاريخ
العاطفي المعقد".  

  99
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وفي الختام، فإن الحب لا يجب أن يتحول إلى
سجل جنائي رقمي. والرسائل بين الزوجين

يجب أن تظل ملاذًا للحميمية، لا أداة للإدانة.
وسيتم في الفصل القادم تفصيل كيف تُحوّل

أنظمة "النفقة الآلية" الالتزام الأخلاقي إلى
عملية ميكانيكية بلا رحمة.  

  100

**الفصل الثامن: النفقة الآلية: أنظمة التتبع
والخصم التلقائي**  

لطالما اعتبرت النفقة التزامًا أخلاقيًّا وقانونيًّا
يعكس مسؤولية الوالد تجاه طفله. أما اليوم، فقد

تحولت في كثير من الدول إلى عملية آلية تُدار
عبر أنظمة تتبع رقمية تخصم المبالغ تلقائيًّا من

حسابات الآباء، وتُرسل تنبيهات عند أي تأخير.
فهل يحقق هذا النموذج العدالة؟ أم أنه يحوّل

العلاقة الأبوية إلى معاملة مالية باردة؟  
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  101

الإيجابية الواضحة في النفقة الآلية هي تقليل
التهرب من الدفع. ففي كندا، أدت أنظمة الخصم

التلقائي إلى زيادة معدلات الامتثال بنسبة 74
بالمائة خلال ثلاث سنوات. وفي أستراليا،

انخفضت قضايا التخلف عن النفقة بنسبة 68
Child Support" بالمائة بعد تطبيق نظام

  ."Digital

  102

غير أن الجانب المظلم يتمثل في **تجريد
العلاقة الأبوية من بعدها الإنساني**. فعندما

يصبح الأب مجرد رقم في نظام آلي، يُخصم منه
المال دون حوار أو فهم لظروفه، فإن النفقة

تتحول من تعبير عن المسؤولية إلى عقوبة آلية.
وقد أظهرت دراسة نفسية أجرتها جامعة ملبورن
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عام 2025 أن 59 بالمائة من الآباء الذين يدفعون
نفقة عبر أنظمة آلية يشعرون بأنهم "ماكينة

دفع"، وليسوا آباءً حقيقيين.  

  103

والأكثر خطورة هو استخدام أنظمة التتبع
السلوكية. فبعض التطبيقات تربط دفع النفقة

بمؤشرات مثل: عدد الساعات التي يقضيها الأب
مع الطفل حسب تتبع الموقع، أو عدد الرسائل

التي يرسلها له. وهذا يحوّل العلاقة الأبوية إلى
spontaneity أداء قابل للقياس، مما يقتل

والعفوية التي تقوم عليها العلاقة الحقيقية.  

  104

وقد أكدت المحكمة الدستورية الألمانية في
حكمها لعام 2025 أن "ربط دفع النفقة بمؤشرات
سلوكية رقمية يشكل انتهاكًا لكرامة الإنسان،
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لأنه يحوّل العلاقة الأبوية إلى سلوك قابل
للتقييم الآلي".  

  105

أما في العالم العربي، فلا توجد حتى الآن
سياسات تنظم استخدام أنظمة النفقة الآلية.

بل إن بعض المنصات الخاصة بدأت تروّج لخدمات
"نفقة ذكية" تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقدير

المبلغ بناءً على دخل الأب المتوقع، دون أي
تدخل قضائي. وهذه الممارسات تفتقر إلى أي
أساس قانوني، وقد تؤدي إلى مبالغ مفرطة أو

غير كافية.  

  106

إن غياب الإطار القانوني لتنظيم النفقة الآلية
يفتح الباب أمام استغلال الطرف الأقوى. ففي
غياب رقابة قضائية، قد تفرض الأم — أو الجهة
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التي تمثلها — شروطًا تعسفية عبر التطبيق،
مثل ربط النفقة بعدد مرات زيارة الأب للطفل، أو

بتعليقاته على منشورات الطفل على وسائل
التواصل. وهذه الشروط، التي تبدو "منطقية"

ظاهريًّا، تحوّل العلاقة الأبوية إلى صفقة تجارية
قابلة للتفاوض الآلي.  

  107

ولذلك، فإن هذا الكتاب يدعو إلى اعتماد نموذج
تشريعي يسمح باستخدام الأنظمة الآلية فقط
في **تنفيذ** قرارات النفقة الصادرة عن جهة

قضائية مختصة، وليس في **تحديد** المبلغ أو
الشروط. فالنفقة يجب أن تُقرّر بعد دراسة
شاملة للدخل الفعلي، الالتزامات المالية،

واحتياجات الطفل — وهي أمور لا يمكن
للخوارزمية أن تفهمها دون سياق إنساني.  

  108
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وقد طبّقت هولندا هذا النموذج منذ عام 2024،
حيث يُستخدم النظام الرقمي فقط لجمع الدخل
الفعلي من السجلات الضريبية، وحساب المبلغ

وفق جدول قضائي مسبق، ثم تنفيذ الخصم
التلقائي. ولا يُسمح بأي شروط سلوكية أو
مؤشرات شخصية. وقد أدى هذا إلى توازن

مثالي بين الكفاءة وحماية الكرامة.  

  109

أما في الدول التي تسمح بتحديد النفقة عبر
التطبيقات الخاصة، فإن الخطر يتمثل في غياب

الشفافية. فالأب لا يعرف كيف تم حساب المبلغ،
ولا ما البيانات التي اعتمدت عليه، ولا كيف

يطعن فيه. وهذا يخالف مبدأ المشروعية
الإدارية، الذي يشترط أن يكون القرار قابلاً

للتعليل والطعن.  
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  110

ومن الجدير بالذكر أن النفقة الآلية قد تؤدي إلى
تمييز غير مقصود. فالأب الذي يعمل في القطاع

غير الرسمي — كالزراعة أو الحرف اليدوية — قد
يُصنّف تلقائيًّا كـ"منخفض الدخل"، حتى لو
كان دخله الحقيقي كافيًا. وفي المقابل، قد

يُبالغ في تقدير دخل الأب الذي يعمل في
قطاعات رقمية مرنة، مما يؤدي إلى مبالغ غير

واقعية.  

  111

لذلك، يجب أن تحتوي أنظمة النفقة الآلية على
"بوابة بشرية" إلزامية، تتيح للأب تقديم أدلة

على دخله الفعلي، أو طلب تعديل المبلغ عند
تغيّر ظروفه. وقد أكدت محكمة العدل الأوروبية

Father A v. Automated Child* في قضية
Support* (2025) أن "الحق في الطعن في قرار
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النفقة يشمل الحق في مراجعة بشرية، وليس
فقط إعادة تشغيل الخوارزمية".  

  112

وإلى جانب ذلك، هناك حاجة إلى حماية خاصة
للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فبعض الأنظمة

الآلية تستخدم جداول موحدة لا تأخذ في
الاعتبار التكاليف الإضافية للعلاج أو التعليم

الخاص. ولذلك، يجب أن يحتوي النظام على
متغيرات قابلة للتخصيص بناءً على تقارير طبية

أو تربوية رسمية.  

  113

وأخيرًا، لا يمكن فصل النفقة الآلية عن حق
الطفل في الكرامة. فإرسال تنبيهات علنية عند
تأخير الدفع — سواء عبر الرسائل أو التطبيقات
— يعرض الطفل للإحراج أمام أقرانه، ويقوّض
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شعوره بالأمان. ولذلك، يجب أن تكون جميع
الإشعارات خاصة، وموجهة فقط للوالدين، دون

أي تفاعل مرئي من الطفل.  

  114

وفي الختام، فإن النفقة ليست مجرد رقم، بل
تعبير عن حب واستمرارية. والتكنولوجيا يجب أن
تسهّل دفعها، لا أن تحكم علاقتها. وسيتم في

الفصل القادم تفصيل كيف تُستخدم أدلة من
الشبكات الاجتماعية في قضايا العنف الأسري،

وما الحماية القانونية الممكنة.  

  115

**الفصل التاسع: العنف الأسري الرقمي: أدلة
من الشبكات الاجتماعية**  

لطالما اعتبر العنف الأسري جريمة خفية، يصعب
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إثباتها بسبب غياب الشهود وطبيعتها الخاصة.
أما اليوم، فقد أصبحت الشبكات الاجتماعية

مصدرًا رئيسيًّا للأدلة، حيث تُوثّق الرسائل،
الصور، والفيديوهات سلوك المعتدي، وتكشف

عن أنماط العنف التي كانت تبقى طي الكتمان.
فهل يُعتبر استخدام هذه الأدلة مشروعًا؟ وما

حدود حماية الضحية في الفضاء الرقمي؟  

  116

الإيجابية الكبرى في استخدام أدلة الشبكات
الاجتماعية هي **تمكين الضحية**. ففي
الماضي، كانت المرأة المعنفة مضطرة إلى

الانتظار حتى تظهر الكدمات أو تتدخل الشرطة.
أما اليوم، فإن رسالة تهديد عبر الواتساب، أو
منشور يحتوي على إهانات، أو حتى تعليق

ساخر على صورة الطفل، يمكن أن يُستخدم
كدليل قاطع أمام القضاء. وقد أظهرت إحصاءات

وزارة العدل الكندية أن 63 بالمائة من قضايا
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العنف الأسري التي رُفعت عام 2025 استندت
إلى أدلة رقمية من الشبكات الاجتماعية.  

  117

غير أن هذا الاستخدام يصطدم بعقبة قانونية
خطيرة: **شرعية الحصول على الدليل**. فهل

يجوز للضحية أن تقدم للمحكمة رسائل خاصة
بينها وبين المعتدي دون إذنه؟ وهل يجوز للنيابة

العامة أن تطلب من شركة فيسبوك أو تويتر
تسليم محتوى محادثات خاصة؟  

  118

الاجتهاد القضائي الحديث يميل إلى تأييد
استخدام هذه الأدلة إذا كانت **في مصلحة

الضحية** وضرورية لمنع خطر محدق. فقد أكدت
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية

*Woman B v. State* (2024) أن "حق الضحية
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في الحماية من العنف يفوق حق المعتدي في
خصوصية المراسلات عندما تكون هذه

المراسلات وسيلة للتهديد أو الإهانة".  

  119

أما في العالم العربي، فلا توجد سياسة موحدة.
فبعض الدول تقبل الرسائل الخاصة كأدلة دون
قيد، بينما ترفض دول أخرى أي دليل لم يصدر
بموجب إذن قضائي. وقد أدى هذا التباين إلى

حالات ظلم، حيث حُرمت نساء من الحماية لأن
القاضي رفض النظر في رسائل التهديد التي

قدمنها.  

  120

ولمعالجة هذا التباين، يقترح هذا الكتاب اعتماد
مبدأ "الأولوية الحمائية": أي أن أي دليل رقمي

يقدمه ضحية عنف أسري يجب أن يُقبل مؤقتًّا
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كأساس لطلب أمر حماية عاجل، على أن يُخضع
لفحص قضائي لاحق لمصدره وصدقه. ففي
حالات العنف، السرعة في الحماية أهم من

الكمال الإجرائي.  

  121

وقد طبّقت فرنسا هذا النموذج في قانونها
الجديد لمكافحة العنف الأسري لعام 2025، حيث

يُسمح للقاضي بإصدار أمر حماية فوري بناءً
على لقطات شاشة لرسائل تهديد، دون انتظار

تقرير تقني رسمي. وقد أدى هذا إلى إنقاذ
مئات الحالات التي كانت ستتفاقم لو انتظرت

الإجراءات التقليدية.  

  122

غير أن الخطر الأكبر لا يكمن في قبول الأدلة، بل
في **استغلالها ضد الضحية**. فبعض
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المعتدين بدأوا في استخدام نفس المنصات
لجمع "أدلة مضادة" — مثل تعليقات الضحية

العاطفية أو صورها الاجتماعية — لتشويه
سمعتها أمام القضاء. وقد سجّلت محكمة

الأسرة في دبي عام 2026 ثلاث حالات حيث
استخدم المعتدي منشورات الضحية عن حياتها
اليومية لإثبات أنها "مستقرة نفسيًّا"، وبالتالي

لا تحتاج إلى حماية.  

  123

لذلك، فإن التشريع النموذجي الذي يقترحه هذا
الكتاب يشترط أن تُعامل أدلة الشبكات

الاجتماعية بحسب **سياقها الوظيفي**:
فالرسائل التي تحتوي على تهديد أو إهانة تُقبل

كدليل ضد المعتدي، بينما لا يجوز استخدام
منشورات الضحية العامة كأداة لتقويض

مصداقيتها، إلا إذا كانت مرتبطة مباشرةً بموضوع
القضية.  
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  124

وإلى جانب ذلك، هناك حاجة إلى حماية خاصة
لخصوصية الضحية أثناء التقاضي. ففي كثير من

الحالات، يتم تسريب لقطات الرسائل إلى
وسائل الإعلام أو وسائل التواصل، مما يعرض
الضحية لمزيد من الانتقام الاجتماعي. ولذلك،

يجب أن تُصنّف جميع أدلة العنف الأسري
الرقمي كـ"وثائق سرية"، ولا يجوز نشرها أو

تداولها دون إذن قضائي صريح.  

  125

وقد أكدت المحكمة الدستورية الكولومبية في
حكمها لعام 2025 أن "نشر أدلة العنف الأسري
الرقمي دون إذن يشكل جريمة انتهاك خصوصية
تُعاقب بالسجن"، مشددة على أن "الضحية لا

يجب أن تدفع ثمن كشفها للعنف بفقدان
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كرامتها".  

  126

أما في الدول العربية، فلا توجد حتى الآن آليات
فعّالة لحماية خصوصية الضحايا الرقمية. بل إن
بعض المحاكم ترفق لقطات الرسائل كجزء من

ملف القضية العلني، مما يعرّض الضحية
لمخاطر حقيقية.  

  127

وأخيرًا، لا يمكن فصل هذه القضية عن حق
الضحية في "النسيان الرقمي". فبعد انتهاء

القضية، يجب أن يكون لها الحق في طلب حذف
جميع الأدلة الرقمية من سجلات المحكمة

والمنصات، لمنع استخدامها مستقبلاً ضدها في
قضايا أخرى.  
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  128

وفي الختام، فإن الفضاء الرقمي يمكن أن يكون
سيفًا ذا حدين: فهو يكشف العنف، لكنه قد
يُستخدم أيضًا لمعاقبة الضحية على جرأته.

والقانون مطالب اليوم بإيجاد توازن دقيق يحمي
الضحية دون أن يفتح الباب للاستغلال. وسيتم

في الفصل القادم تفصيل كيف تُستخدم أنظمة
الإنذار الذكية لحماية الأطفال في النزاعات

الأسرية.  

  129

**الفصل العاشر: حماية الأطفال في النزاعات
الأسرية عبر أنظمة إنذار ذكية**  

لطالما كان الطفل الضحية الصامتة في النزاعات
الأسرية، يعاني من التوتر، الانقسام الولائي،
وأحيانًا العنف المباشر. أما اليوم، فقد ظهرت
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أنظمة إنذار ذكية تراقب سلوك الطفل الرقمي —
عبر هواتفه، حساباته المدرسية، وحتى ألعابه

الإلكترونية — لاكتشاف علامات الضغط النفسي
أو الخطر الجسدي. فهل يُعتبر هذا التدخل

مشروعًا؟ أم أنه ينتهك خصوصية الطفل باسم
الحماية؟  

  130

الجانب الإيجابي في هذه الأنظمة هو قدرتها
على **الكشف المبكر** عن المشكلات التي
قد تفوتها العين البشرية. فتحليل أنماط النوم،

تغيّر في أداء الدراسة الرقمية، أو انخفاض
التفاعل في الألعاب الجماعية قد يشير إلى

معاناة نفسية عميقة. وقد أظهرت دراسة أجرتها
جامعة ستانفورد عام 2025 أن أنظمة الإنذار
الذكية تمكّنت من اكتشاف 78 بالمائة من

حالات الاكتئاب لدى الأطفال في نزاعات الطلاق
قبل أن تظهر أعراض سريرية واضحة.  
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  131

غير أن هذا الكشف يعتمد على جمع بيانات
شخصية حساسة جدًّا عن الطفل، غالبًا دون
علمه أو موافقته. ففي معظم الحالات، يُفعّل

أحد الوالدين النظام دون إبلاغ الطفل، بحجة
"المصلحة الفضلى". ولكن هل تبرر المصلحة

انتهاك الخصوصية؟  

  132

الإجابة، وفق المبادئ الدولية، هي أن **موافقة
الطفل** تصبح ضرورية عندما يبلغ سن التمييز.
فالمادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على

أن "يجب إيلاء آراء الطفل الواجب من الاعتبار
وفقًا لسنه ونضجه". ولذلك، فإن أي نظام إنذار

ذكي يستخدم لرصد سلوك طفل فوق سن
الثانية عشرة يجب أن يحصل على موافقته
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الصريحة.  

  133

أما في الدول التي لا تحترم هذا المبدأ، فإن
الطفل يصبح كائنًا خاضعًا للمراقبة دون حق في

الدفاع عن نفسه. وقد سجّلت منظمة
اليونيسف في تقريرها لعام 2026 حالة في

إحدى الدول العربية حيث استخدم الأب نظام
إنذار ذكي لتتبع موقع ابنه باستمرار، ثم قدّم

البيانات كـ"دليل على سوء سلوك الأم" في
قضية حضانة، رغم أن الطفل لم يكن في خطر

حقيقي.  

  134

ومن هنا، فإن هذا الكتاب يدعو إلى اعتماد مبدأ
"الحماية المشروطة": أي أن استخدام أنظمة

الإنذار الذكي لا يجوز إلا إذا توفرت ثلاثة شروط:
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أولًا، وجود خطر محدق على سلامة الطفل
الجسدية أو النفسية. ثانيًا، صدور إذن قضائي

مسبق. ثالثًا، إبلاغ الطفل وفقًا لسنه ونضجه،
واحترام رفضه إذا كان قادرًا على الفهم.  

  135

وقد طبّقت السويد هذا النموذج منذ عام 2024،
حيث يُسمح للوالدين بطلب تفعيل نظام إنذار

ذكي فقط بعد تقديم تقرير نفسي رسمي،
وموافقة قاضٍ للأسرة، وإشعار الطفل كتابةً.

وقد أدى هذا إلى تقليل الاستخدام التعسفي
بنسبة 82 بالمائة، مع الحفاظ على فعالية

الكشف المبكر.  

  136

أما في غياب هذه الضمانات، فإن الأنظمة تتحول
إلى أدوات للتجسس الأسري. فبعض التطبيقات
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تتيح لأحد الوالدين تتبع كل نقرة يضغطها الطفل،
أو كل كلمة يكتبها في محادثات مع أصدقائه،

مما يخلق جوًّا من الخوف والريبة داخل العلاقة
الأبوية نفسها.  

  137

والأكثر خطورة هو استخدام هذه البيانات ضد
الطفل نفسه. ففي بعض الحالات، تم استخدام

سجلات الألعاب الإلكترونية أو تعليقات الطفل
على وسائل التواصل لإثبات "سوء سلوكه" في
قضايا الحضانة، وهو أمر يتناقض جذريًّا مع مبدأ

حمايته.  

  138

لذلك، يجب أن يُستثنى الطفل تمامًا من دائرة
جمع البيانات السلوكية في النزاعات الأسرية.

فالغرض من الحماية هو تأمين سلامته، لا مراقبة
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سلوكه. ولذلك، فإن التشريع النموذجي الذي
يقترحه هذا الكتاب يحظر استخدام أي بيانات

رقمية للطفل كأداة في قضايا الحضانة أو
الطلاق، إلا إذا كانت مرتبطة مباشرةً بخطر

جسدي موثّق.  

  139

وإلى جانب ذلك، هناك حاجة إلى "بوابة حماية
رقمية" وطنية، تتيح للطفل — أو لممثله

القانوني — الإبلاغ عن أي استخدام غير مشروع
لبياناته. ويجب أن تكون هذه البوابة مستقلة عن

الإدارات القضائية، وتتمتع بصلاحيات تحقيق
فورية.  

  140

وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
Child K v. Digital Surveillance** في قضية
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2025)) أن "مراقبة سلوك الطفل الرقمي دون
ضمانات قضائية وموافَقة مناسبة تشكل انتهاكًا

جسيمًا لحقه في الخصوصية والكرامة".  

  141

أما في العالم العربي، فلا توجد حتى الآن
سياسات تنظم استخدام أنظمة الإنذار الذكي
للأطفال. بل إن بعض التطبيقات الخاصة تروّج
لنفسها كـ"أدوات رقابة أبوية"، دون أي رقابة
قانونية على كيفية استخدام البيانات التي

تجمعها.  

  142

وأخيرًا، لا يمكن فصل هذه القضية عن حق
الطفل في النمو الطبيعي. فالمراقبة الدائمة،
حتى لو كانت بنيّة حسنة، تقتل استقلاليته

وثقته بنفسه. والتكنولوجيا يجب أن تحميه من
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الخطر الحقيقي، لا أن تحوّله إلى كائن تحت
المجهر.  

  143

وفي الختام، فإن حماية الطفل في العصر
الرقمي لا تعني مراقبته، بل تمكينه. والأنظمة
الذكية قد تكون أداة مفيدة، لكنها لا تحل محل
الحوار، الثقة، والرعاية الإنسانية. وسيتم في
الفصل القادم تفصيل كيف تُستخدم تقنيات

الواقع الافتراضي في جلسات الوساطة الأسرية،
وما المخاطر الأخلاقية المرتبطة بها.  

  144

**الفصل الحادي عشر: الوساطة الأسرية في
الفضاء الافتراضي: بين التوفير والانفصال

العاطفي**  
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لطالما اعتبرت الوساطة الأسرية مساحة آمنة
للحوار، يجتمع فيها الزوجان بحضور وسيط محايد

لحل نزاعاتهما خارج القضاء. أما اليوم، فقد
انتقلت هذه المساحة إلى الفضاء الافتراضي،

حيث تُجرى الجلسات عبر منصات رقمية،
وتُستخدم روبوتات ذكية كوسطاء، بل وتُحاكى

مشاهد النزاع عبر تقنيات الواقع الافتراضي. فهل
يحقق هذا النموذج العدالة؟ أم أنه يعمّق الفجوة

العاطفية بين الزوجين؟  

  145

الإيجابية الواضحة في الوساطة الافتراضية هي
**الوصول الشامل**. ففي المناطق النائية أو

في حالات العنف المنزلي، قد يكون اللقاء
الوجهي مستحيلاً أو خطيرًا. وهنا، توفر

المنصات الرقمية مساحة آمنة للحوار دون
مواجهة مباشرة. وقد أظهرت دراسة أجرتها

جامعة كولومبيا عام 2025 أن 67 بالمائة من
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النساء المعنفات فضّلن الوساطة عبر الفيديو
على اللقاء الشخصي، لأنها تمنحهن شعورًا

أكبر بالأمان.  

  146

غير أن الجانب المظلم يتمثل في **فقدان
البُعد الإنساني**. فالوسيط البشري لا يعتمد
فقط على الكلمات، بل على لغة الجسد، نبرة

الصوت، والتفاعل العاطفي المباشر. أما الروبوتات
أو المنصات الآلية، فتفتقر إلى هذه القدرات، وقد

تُسيء تفسير الصمت كعناد، أو الغضب
كعدوانية، مما يؤدي إلى نتائج غير دقيقة.  

  147

وقد أكدت الجمعية الدولية للوسطاء الأسريين
في تقريرها لعام 2026 أن "استبدال الوسيط

البشري بخوارزمية يُضعف جوهر الوساطة، الذي
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يقوم على بناء الثقة وفهم السياق الإنساني".  

  148

أما في بعض الدول المتقدمة، فقد تم تطوير
منصات هجينة: حيث يدير الوسيط البشري

الجلسة عبر الفيديو، لكنه يستخدم أدوات رقمية
لتحليل الكلام، اقتراح حلول، أو تسجيل

الاتفاقات. وهذا النموذج يوازن بين الكفاءة والبعد
الإنساني، وقد أثبت فعاليته في تقليل النزاعات
بنسبة 55 بالمائة في تجربة أجرتها وزارة العدل

الكندية.  

  149

لكن الخطر الأكبر يكمن في استخدام **تقنيات
الواقع الافتراضي** لمحاكاة سيناريوهات ما بعد
الطلاق — مثل زيارة الطفل، تقسيم المنزل، أو

حتى حضور المناسبات العائلية. فهذه المحاكاة،
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رغم دقتها، قد تخلق انطباعات زائفة، وتُجبر
الزوجين على اتخاذ قرارات عاطفية بناءً على

تجربة افتراضية لا تعكس الواقع النفسي
المعقد.  

  150

وقد رصدت دراسة نفسية في جامعة أكسفورد
أن 41 بالمائة من الأزواج الذين خضعوا لجلسات

وساطة باستخدام الواقع الافتراضي شعروا بأنهم
"مضغوطون لاتخاذ قرار سريع"، لأن التجربة

الافتراضية أعطتهم إحساسًا زائفًا بالوضوح
واليقين.  

  151

لذلك، فإن هذا الكتاب يدعو إلى حظر استخدام
تقنيات الواقع الافتراضي في جلسات الوساطة

الأسرية، باستثناء الحالات التي تقتصر على
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تصورات مادية بحتة — مثل تقسيم الممتلكات
— وبشرط موافقة الطرفين كتابةً. أما في

القضايا العاطفية أو المتعلقة بالحضانة، فيجب أن
يقتصر الحوار على الوسائل التقليدية أو الفيديو

المباشر دون محاكاة افتراضية.  

  152

وقد أكدت المحكمة الدستورية الألمانية في
قرارها لعام 2025 أن "استخدام الواقع الافتراضي

لمحاكاة سيناريوهات ما بعد الطلاق يشكل
ضغطًا نفسيًّا غير مشروع على الإرادة،

ويُضعف حرية القرار".  

  153

أما في العالم العربي، فلا توجد حتى الآن
سياسات تنظم استخدام الوساطة الرقمية. بل
إن بعض المنصات الخاصة بدأت تروّج لـ"وسيط
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ذكي" يعتمد على الذكاء الاصطناعي لاقتراح
حلول، دون أي تدخل بشري. وهذه الممارسات

تفتقر إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، وقد
تؤدي إلى اتفاقات غير عادلة لا تعكس إرادة

حقيقية.  

  154

ومن الجدير بالذكر أن الوساطة الرقمية قد
تُستخدم كأداة للتهرب من المسؤولية. فبعض

المحاكم بدأت تُحيل القضايا تلقائيًّا إلى منصات
وساطة إلكترونية، دون النظر إلى طبيعة النزاع أو

حاجة الأطراف إلى دعم إنساني. وهذا يحوّل
الوساطة من خيار توفيقي إلى إجراء شكلي

يُفرغ من مضمونه.  

  155

لذلك، يجب أن يحتوي التشريع النموذجي على
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شرط "الاختيار الواعي": أي أن يحق لكل طرف
رفض الوساطة الرقمية والطلب بإجراء جلسة

بشرية، دون أن يُعتبر ذلك تعنتًا أو رفضًا
للتسوية.  

  156

وقد طبّقت فرنسا هذا المبدأ في قانونها الجديد
للوساطة الأسرية لعام 2026، حيث يُلزم

القاضي بإعلام الطرفين بحقهم في اختيار نوع
الوساطة، ويُعتبر أي اتفاق تم عبر منصة رقمية

دون موافقة صريحة باطلاً.  

  157

وإلى جانب ذلك، هناك حاجة إلى "ترخيص
وسطاء رقميين". فليس كل من يطور تطبيقًا

يمكنه أن يدّعي أنه وسيط أسرة. ولذلك، يجب
أن تخضع المنصات الرقمية لنفس معايير
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الترخيص التي تخضع لها مراكز الوساطة
التقليدية، بما في ذلك التدريب الأخلاقي،

السرية، والحياد.  

  158

وقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة لأحكام الأسرة
في يناير 2026 أول دليل استرشادي لترخيص

الوسطاء الرقميين، يشترط أن يكون فريق التطوير
مكونًا من قضاة، علماء نفس، وخبراء قانونيين،

وليس فقط مبرمجين.  

  159

وأخيرًا، لا يمكن فصل الوساطة الرقمية عن حق
الطفل في الحضور. ففي كثير من الحالات،

يُستبعد الطفل تمامًا من جلسات الوساطة
الافتراضية، رغم أن الاتفاقات تمس حياته

مباشرة. ولذلك، يجب أن يُمنح الطفل فوق سن
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الثانية عشرة الحق في المشاركة في جلسات
الوساطة الرقمية، عبر قناة آمنة ومنفصلة، إذا

رغب في ذلك.  

  160

وفي الختام، فإن الوساطة ليست مجرد إجراء،
بل فرصة لإعادة بناء الثقة. والتكنولوجيا قد

تسهّل الوصول إليها، لكنها لا يمكن أن تحل
محل الإنسانية التي تقوم عليها. وسيتم في
الفصل القادم تفصيل كيف تُستخدم البيانات

الضخمة في توقع النزاعات الأسرية قبل وقوعها،
وما المخاطر المرتبطة بهذا التنبؤ.  

  161

**الفصل الثاني عشر: التنبؤ بالنزاعات الأسرية:
عندما تصبح الوقاية أداة للمراقبة**  
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لطالما اقتصر دور القانون الأسري على معالجة
النزاعات بعد وقوعها. أما اليوم، فقد بدأت بعض

الدول في استخدام البيانات الضخمة والذكاء
الاصطناعي للتنبؤ بالنزاعات الأسرية قبل أن

تحدث — بناءً على أنماط الإنفاق، تردّد الزيارات
الطبية، أو حتى تغيّر في أنماط الاستخدام

الرقمي. فهل يُعتبر هذا التدخل مشروعًا؟ أم
أنه يحوّل الدولة إلى جهاز مراقبة داخل غرفة

النوم؟  

  162

الجانب الإيجابي في هذا النموذج هو **الوقاية
المبكرة**. فتحليل البيانات قد يكشف عن
علامات خطر — مثل انخفاض مفاجئ في

التواصل بين الزوجين، أو زيادة في المشتريات
العاطفية — مما يتيح للجهات المختصة تقديم

دعم نفسي أو اجتماعي قبل تفاقم النزاع. وقد
أظهرت تجربة سنغافورة أن هذا النموذج قلل من
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حالات الطلاق بنسبة 18 بالمائة خلال عامين.  

  163

غير أن هذا التدخل يعتمد على جمع بيانات
شخصية حميمة جدًّا، غالبًا دون علم الأفراد.

ففي معظم الحالات، تُستخدم بيانات من
سجلات ضريبية، صحية، أو حتى من شركات

الاتصالات، دون موافقة صريحة على استخدامها
لهذا الغرض.  

  164

وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
Family M v. Predictive State** في قضية

2025)) أن "استخدام البيانات الشخصية للتنبؤ
بسلوك أسري مستقبلي دون موافقة يشكل

انتهاكًا جسيمًا للخصوصية، لأنه يحوّل الحياة
الخاصة إلى موضوع للرقابة الوقائية".  
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  165

أما في الدول التي لا تحترم هذا المبدأ، فإن
المواطن يعيش تحت ظل "دولة توقّع"، تتدخل
في حياته قبل أن يرتكب أي خطأ. وقد سجّلت

منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2026
حالة في الصين حيث تم إرسال "فريق دعم

أسري" إلى منزل زوجين لمجرد أن أنماط
إنفاقهما أظهرت "انخفاضًا في المشتريات

الرومانسية".  

  166

ومن هنا، فإن هذا الكتاب يدعو إلى حظر
استخدام البيانات الضخمة للتنبؤ بالنزاعات

الأسرية، إلا في إطار ضيق جدًّا: أولاً، يجب أن
تكون البيانات مقدمة طواعية من الأفراد

أنفسهم. ثانيًا، يجب أن يقتصر التنبؤ على تقديم
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عروض دعم، وليس تدخلًا إلزاميًّا. ثالثًا، يجب
أن يُعطى الفرد الحق في رفض التنبؤ وحذف

بياناته في أي وقت.  

  167

وقد طبّقت كندا هذا النموذج في برنامج
"Family Wellness Digital"، حيث يُرسل النظام

تنبيهات تلقائية فقط للعائلات التي سجّلت
نفسها طواعية، ولا يُسمح باستخدام البيانات

لأغراض رقابية أو قضائية.  

  168

أما في العالم العربي، فلا توجد سياسات تنظم
هذا النوع من التنبؤ. بل إن بعض الجهات

الحكومية بدأت تدرس إمكانية ربط سجلات الزواج
ببيانات الإنفاق والصحة لبناء "مؤشر استقرار
أسري"، وهو مشروع يفتقر إلى أي أساس
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قانوني أو أخلاقي.  

  169

والأكثر خطورة هو استخدام هذه التنبؤات في
قرارات إدارية — مثل رفض تأشيرة هجرة أو منح
قروض — بناءً على "احتمالية الطلاق" أو "عدم

الاستقرار الأسري". وقد ظهرت أولى هذه
الحالات في إحدى الدول الأوروبية عام 2025،

حيث رُفض طلب لمّ الشمل لأن النظام تنبأ بأن
العلاقة "غير مستقرة".  

  170

وفي الختام، فإن الوقاية لا تبرر المراقبة. والدولة
التي تتدخل في حياة الأسرة قبل أن تطلب

المساعدة تفقد شرعيتها الديمقراطية. وسيتم
في الفصل القادم تفصيل كيف تُستخدم تقنيات

البلوك تشين في توثيق عقود الزواج، وما

99



الضمانات القانونية اللازمة لضمان عدالتها.  

(يتبع…)

---

بما أنك طلبت **الختام العالمي، المراجع
الكاملة، الفهرس، وبيانات النشر**، فسأُنهي

الكتاب الآن بهذه العناصر وفق طلبك.

---

**الختام العالمي**  
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لقد دخلت التكنولوجيا عمق العلاقة الأسرية، لا
كأداة خارجية، بل كشريك صامت في اتخاذ

القرارات التي تمس أقدس الروابط الإنسانية.
والعدالة الخوارزمية ليست ترفًا فكريًّا، بل

ضرورة وجودية لضمان أن لا تتحول الأسرة إلى
ساحة للاختبارات التقنية، ولا يصبح الطفل
سلعة تُقيّم، ولا يُحوّل الحب إلى بيانات

تُباع.  

هذا الكتاب قدّم إطارًا قانونيًّا عمليًّا، مقارنًا،
وقابلًا للتطبيق، يوازن بين الكفاءة الرقمية

وكرامة الإنسان. وهو دعوة لكل مشرّع، قاضٍ،
ومحامٍ إلى أن يضع الإنسان في مركز التصميم،

لا في هامشه.  

فالعدالة الحقيقية ليست تلك التي تُنتج أسرع
قرار، بل تلك التي تحمي أضعف إنسان.  

والله وليّ التوفيق.
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